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المُلّخص
    يقتضــي مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات اختيــار الافعــال المحظــورة التــي يعــدُّ ارتــكاب أي فعــل 
منهــا جريمــة عــن طريــق وضــع نصــوص واضحــة، تفيــد تجريــم ارتــكاب مثــل تلــك الأفعــال، فالأصــل 
فــي الأفعــال الإباحــة إلــى أن يأتــي النــص الــذي يجرّمهــا، ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار أي 
فعــل جريمــة، إذا لــم ينطبــق عليــه أحــد النصــوص التجريميــة، وبالتالــي أصبــح هــذا المبــدأ مــن الدعائــم 

الأساســية لحمايــة الحريــات الفرديــة، وتأكّيــدًا لمبــدأ ســيادة القانــون. 

     وتماشــياً مــع مــا تــم ذكــره يقتضــي تحديــد العقوبــات المقابلــة للجرائــم النصــوص عليهــا تحديــداً دقيقــاً، 
إذ لا يجــوز للمحكمــة أن تطبــق علــى الجانــي مهمــا كانــت خطــورة الأفعــال المنســوبة إليــه عقوبــة، غيــر 
تلــك العقوبــة المقــررة لهــا مســبقاً بنوعهــا، ومدتهــا ومقدارهــا مكتفيــة فــي ذلــك بالعقوبــات الــواردة فــي النظــام 

الأساســي دون غيرها.

الكلمات المفتاحية: الشرعيّة، القوانين، العقاب، المحكمة الجنائية العراقية، عدم الرجعية، التفسير.

تأثير علاقة مبدأ الشرعيّة الجنائية الدولية بمبدأ الشرعيّة في القوانين 
العقابية الوطنية
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Abstract

The principle of legality of crimes and punishments requires the selection of prohibited 
acts, the commission of which constitutes a crime by establishing clear texts that crimi-
nalize the commission of such acts. The fundamental principle is that all actions are per-
missible unless expressly criminalized by a specific penal statute. Therefore, this principle 
has become one of the basic pillars of protecting individual freedoms and affirming the 
principle of the rule of law.
In line with what has been mentioned, it is necessary to specify the penalties correspond-
ing to the crimes, the texts of which are precisely specified, as the court may not apply to 
the offender, regardless of the seriousness of the acts attributed to him, a penalty other than 
the penalty previously prescribed for it in its type, duration and amount, being satisfied 
with the penalties included in the basic system and nothing else.
Keywords: Legality, laws, punishment, Iraqi criminal court, non-retroactivity, interpreta-
tion.
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المُقدّمة

 يُعبّــر عــن مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة باصطــاح لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص، ومؤداهــا أنــه لا يجــوز 
أن يحاكــم شــخص عــن فعــل لا يعتبــره القانــون النافــذ وقــت ارتكابــه جريمــة بنــص صريــح، يحــدد أركانهــا 

وشــروطها وكل مــا يرتبــط بهــا مــن مشــاكل قانونيــة)38(.

لا شــك بــأنّ قواعــد القانــون الجنائــي لمختلــف الــدول تعطــي فكــرة أوليــة عــن مــدى التقــدّم والنظــام الــذي 
وصلــت إليــه. وإنّ أســاس تأثيــم وتجريــم الفعــل ذاتــه يختلــف فــي القانــون الدولــي الجنائــي عنــه فــي القوانيــن 
العقابيــة الوطنيــة، إذ ترتــب علــى عــدم وجــود )ســلطة عليــا( تتولــى وضــع القواعــد العامــة المنظمــة للشــؤون 
المختلفــة بيــن الــدول، فالفعــل الــذي يعتبــر إتيانــه جريمــة فــي القانــون الدولــي، قــد يســتمد صفتــه الإجراميــة 
مــن العــرف كمــا قــد يســتمدها مــن المعاهــدات، نتيجــة لذلــك فــإنّ الجرائــم الدوليــة لا تســتند فــي جميــع 
الأحــوال إلــى قانــون مســنون يبيــن علــى وجــه الدقــة والتحديــد الأفعــال المحظــورة والعقوبــات المقابلــة لتلــك 
الأعمال-كمــا هــو عليــه الحــال فــي النظــم الداخليــة- وإنمــا يســتند الأســاس القانونــي للجريمــة الدوليــة إمــا 
إلــى العــرف أو المعاهــدات وهــو مــا جعلنــا أمــام شــكل خــاص ومتميــز لمبــدأ الشــرعيّة الجزائيــة يختلــف 

عــن مــا هــو موجــود فــي القوانيــن الداخليــة)39(.

أولًا: أهمية الدراسة: 

ترجــع إلــى حداثــة التوصــل إلــى تقنيــن دولــي حــول الجرائــم الدوليــة حيــث فرضــت ضــرورات الحفــاظ علــى 
الســلم والاســتقرار الدولــي وإســناد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة الفرديــة إلــى المرتكبيــن للجرائــم الدوليــة، أن 
يأخــذ الركــن الشــرعي للجرائــم الدوليــة شــكلًا خاصــاً للحيلولــة دون الإفــات مــن العقــاب وتحقيــق العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة.

ثانياً: أهداف الدراسة:

إلــى التعــرّف علــى مفهــوم مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة فــي التشــريعات الوطنيــة،   تهــدف هــذه الدراســة 
والتعــرّف علــى النتائــج المترتبــة علــى خصوصيــة مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة. وأيضــاً التعــرّف علــى 

اختصــاص المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا وعلاقتــه بمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة.

ثالثاً: إشكالية الدراسة:

 يُثيــر موضــوع الدراســة تســاؤلً رئيســيًا حــول: مــا هــي معاييــر تجريــم الأفعــال فــي القانــون الدولــي الجنائــي 
وعلاقتهــا بالمصالــح الدوليــة المعتبــرة الجديــرة بالرعايــة؟  وتنبثــق عــن الســؤال الرئيســي عــدة تســاؤلات 

فرعيــة:
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1- ما هو مبدأ الشرعيّة الجزائية؟ 

2- كيف تؤثر الطبيعة الخاصة لمبدأ الشرعيّة الجزائية على سير العدالة الجنائية الدولية؟

3- ماهــي المبــادئ الداعمــة لمبــدأ الشــرعيّة الجزائيــة والتــي وجــدت لإقامــة الانســجام بينــه وبيــن المبــادئ 
المعتمــدة فــي القوانيــن العقابيــة الوطنيــة.

رابعاً: منهج الدراسة:

 فرضــت طبيعــة البحــث اتبــاع المنهــج الوصفــي الاســتقرائي خاصــة فيمــا يتعلــق بتمييــز الطبيعــة الخاصــة 
بالشــرعيّة الجزائيــة الدوليــة والمنهــج التحليلــي الــذي يتميــز بــدور كبيــر فــي تفســير أشــكال التعــاون الدولــي 

فــي مكافحــة الجريمــة الدوليــة.

خامساً: هيكلية الدراسة:

 لغرض الإجابة على تساؤلات البحث، سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال مبحثين:

 المبحث الاول: ماهية مبدأ الشرعيّة الجنائية في القانون الدولي الجنائي.

 والمبحث الثاني: انعكاسات فكرة الشرعيّة على القانون الدولي الجنائي.
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المبحث الاول
ماهية مبدأ الشرعيّة الجنائية  في القانون الدولي الجنائي

لا يمكــن اعتبــار أي ســلوك جريمــة إلا بتوافــر الأركان الثلاثــة وهــي الركــن الشــرعي والركــن المــادي 
والركــن المعنــوي، وأضــاف الفقــه الجنائــي ركنــاً آخــر فيمــا يتعلــق بالجرائــم الدوليــة ألا وهــو الركــن الدولــي 
ولا خــاف كبيــر مــن حيــث أغلــب أركان الجريمــة بصفــة عامــة. فالركــن المــادي والمتمثــل بالتصــرّف أو 
الســلوك الإنســاني )عمــل أو امتنــاع( هــو الــذي يجســد الإرادة الإجراميــة الكامنــة تجســيداً ملموســاً وواقعــاً 
فكمــا هــو معلــوم أن الإرادة الداخليــة وحدهــا دون مظهــر خارجــي لا تهــم القانــون بصفــة تــكاد تكــون عامــة 
ولهــذا لا يمكــن إقــرار المســؤولية الجنائيــة لشــخص مــا بســبب أفــكاره ومعتقداتــه الداخليــة إذ أن الثابــت 

فــي القانــون أنــه لا يخضــع لتنظيــم قانونــي وضعــي)40(.

وبذلــك يجــب أن يتوافــر مقترنــاً بركــن آخــر ألا وهــو الركــن المعنــوي. إذ لا يكفــي للحكــم بوجــود جريمــة 
دوليــة قيــام شــخص مــا بارتــكاب فعــل غيــر مشــروع بســبب إحــداث نتيجــة إجراميــة وإنمــا يجــب فضــاً عــن 
ذلــك أن يكــون صــادراً عــن إرادة قــد قصــدت الإضــرار بالمصالــح التــي يحميهــا القانــون الدولــي الجنائــي، 

وهــذا القصــد يتوافــر ســواء تــم ارتــكاب الفعــل عمــداً أم عــن غيــر عمــد.

وهــذا كلــه يجــب أن يقتــرن بصفــة عــدم المشــروعية المتمثلــة بالركــن الشــرعي للجريمــة الدوليــة. وعلــى 
الرغــم مــن ثبــات توصيــف الركــن الشــرعي للجريمــة فــي أغلــب النظــم القانونيــة الوطنيــة إلا أنــه بقــي مثــار 
جــدل فــي أوســاط الفقــه الدولــي فيمــا يتعلــق بالجرائــم ذات الطابــع الدولــي، وقــد أضــاف الفقــه ركنــاً رابعًــا 
للجريمــة الدوليــة ألا وهــو الركــن الدولــي والمتمثــل فــي كــون الســلوك غيــر المشــروع الصــادر عــن شــخص 
مــا أو جهــة مــا أو دولــة فإنــه يتعلــق بالمصالــح المحميــة بالقانــون الدولــي العــام دون غيــره مــن القوانيــن. 

ولغــرض الإحاطــة الكاملــة بموضــوع ماهيــة مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة فــي القانــون الدولــي الجنائــي لا 
بــدّ لنــا مــن تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:

 المطلب الاول: التمايز بين الشرعيّة الجنائية في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الجنائي. 

والمطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعيّة الجنائية.
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المطلب الاول

التمايز بين الشرعيّة الجنائية في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الجنائي

 إنّ مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة فــي التشــريعات الوطنيــة وإن كان يتشــابه مــع مبــدأ الشــرعيّة فــي القانــون 
الدولــي الجنائــي، إلا أنهمــا يختلفــان مــن حيــث تطبيقــه ومعاييــره إذ إنــه عليــه أن يــوازن بيــن مصلحــة 

المتهــم والحفــاظ علــى النظــام العالمــي نظــراً للطبيعــة الخاصــة للقانــون الدولــي.

ومــن حيــث نــص التجريــم، فالجريمــة الوطنيــة تُحــدّد بنــص قانونــي يبيّــن العناصــر المكونــة لهــا بشــكل 
مفصــل والعقوبــة المقــدّرة لهــا، بينمــا فــي القانــون الدولــي الجنائــي تســتمد الجريمــة صفتهــا الإجراميــة فــي 

الغالــب مــن العــرف الدولــي أي أنّهــا لا تســتند مباشــرةً إلــى قانــون مكتــوب)41(.

ومــن ناحيــة أخــرى تســعى القواعــد القانونيــة بشــكل عــام إلــى حمايــة القيــم والمصالــح الأساســية للمجتمــع، 
وهــو مــا عبّــر عنــه الفقيــه الانكليــزي بنتــام بقولــه »تحقيــق أكبــر قــدر مــن الســعادة لأكبــر عــدد مــن 

النــاس«)42(.

وفــي مجــال القواعــد الجنائيــة يتــم تحقيــق هــذه الغايــة بواســطة التجريــم الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الــردع 
بنوعيــه )العــام والخــاص( والعدالــة، إذ أنّ غايــة القواعــد الجنائيــة أو هدفهــا البعيــد هــو حمايــة القيــم 
والمصالــح الأساســية اللازمــة للجماعــة أمــا الهــدف القريــب أو المباشــر فهــو تحقيــق الــردع وإقامــة العدالــة.

وفــي حقيقــة الأمــر فــإنّ بلــوغ هــذه الغايــات مــن خــال التجريــم لا يتأتــى دون مســاس وتعــارض مــع 
الحقــوق والحريــات الفرديــة وهــذا مــا يجعلــه ينطــوي علــى خطــورة بالغــة يتعيــن معهمــا البحــث عــن أســلوب 
أو معادلــة بمقتضاهــا يحقــق التجريــم غاياتــه فــي حمايــة القيــم والمصالــح العامــة للمجتمــع مــع توفيــر 
الضمانــات الكافيــة للحقــوق والحريــات مــن التعســف أو الظلــم. وهــو مــا يكفلــه مبــدأ شــرعية الجرائــم 

والعقوبــات.

فــإذا كان ســلوكاً مــا قــد عُــد جريمــة فــإنّ هــذا يســتند إلــى قاعــدة قانونيــة راســخة مــن مقتضاهــا أن لا 
جريمــة، ولا توقــع مــن أجلــه عقوبــة إلا إذا ثبــت وجــود قاعــدة قانونيــة ســابقة علــى ارتكابــه تقــرر صفــة 
الإجراميــة وتحــدد العقوبــة التــي توقــع مــن أجلــه، فــإذا لــم توجــد هــذه القاعــدة تعيــن أن تنتفــي عــن الفعــل 

الصفــة الإجراميــة.

هــذا ويعــدُّ مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة أو مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات مــن المبــادئ المســتقر عليهــا فــي 
دســاتير العالــم وفــي المفاهيــم القانونيــة المختلفــة فــي الــدول. وهــو مــا أكدتــه المعاهــدات الدوليــة الشــرعيّة 
ومنهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث نــصّ فــي المــادة الاولــى منــه علــى هــذا المبــدأ وكذلــك 
المــادة )15( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة )7( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان وتــردد هــذا المبــدأ فــي دســاتير عديــدة أحدهــا الدســتور العراقــي لعــام 2005 ويقــوم 
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مبدأ الشــرعيّة الجنائية على مجموعة من الأســس والاعتبارات أهمها )العدالة( حيث إنّ إقامة المســاواة 
بيــن الأفــراد والأشــخاص أســاس مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا مبــدأ الشــرعيّة وقــد عرّفــت الشــرائع القديمــة 

هــذا المبــدأ كشــريعة حمورابــي والقانــون الرومانــي والشــريعة الإســامية )43(.

يتضــح أنّ لمبــدأ الشــرعيّة قيمــة كبيــرة فهــو ضمــان لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن خــال مــا يرســمه مــن 
حــدود واضحــة تفصــل بدقــة بيــن المحظــور والمشــروع مــن الأفعــال، فالفــرد يجــب أن يعــرف الأفعــال 

المحظــورة وأيضًــا العقوبــات المحــددة لهــذه الأفعــال. 

وهــذا مــا يــؤدي دوراً هامــاً فــي إشــاعة الأمــن الاجتماعــي إذ أنّ التجريــم ومعاقبــة الأفــراد الــذي يتــم باســم 
القانــون يجعــل المجتمــع -دوليــاً كان أم وطنيــاً- واثقــاً مــن عدالــة القانــون الــذي يحكمــه.

المطلب الثاني

مصادر مبدأ الشرعيّة الجنائية 

تجمــع أغلــب التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة للأنظمــة القانونيــة المختلفــة علــى كــون مصــدر الصفــة غيــر 
المشــروعة جنائيــاً للســلوك هــو نــص التجريــم، أي أنّ النــص القانونــي الجنائــي الــذي يتضمنــه قانــون 
العقوبــات أو القوانيــن المكملــة لــه، ســواءً كانــت قوانيــن جنائيــة خالصــة أو قوانيــن غيــر جنائيــة تتضمــن 

نصوصــاً جنائيــة)44( .

وهــو مــا يعنــي أنّ مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات قــد حصــر مصــادر التجريــم والعقــاب بالمُشــرّع الوطنــي 
وحــده، فهــو مــن يتولــى تحديــد الأفعــال التــي تعــدّ جرائــم ومــن ثــم بيــان أركانهــا وتحديــد العقوبــات المقــررة 

لهــا مــن حيــث النــوع والمقــدار)45(.

وبذلــك تنحصــر مهمــة القاضــي فــي تطبيــق مــا يضعــه المُشــرّع مــن نصــوص، ولا يفوتنــا هنــا مــن الناحيــة 
التاريخيــة ذكــر الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه الثــورة الفرنســية فــي إخــراج هــذا المبــدأ بالشــكل الــذي هــو عليــه 
الآن فهــي مــن انتــزع ســلطة التجريــم مــن أيــدي القضــاة الذيــن كانــوا يمارســون مهمــة التجريــم والعقــاب، 

وأناطتهــا بممثلــي الدولــة -أعضــاء الســلطة التشــريعية-.

وهــذا المبــدأ تعــرض للانتقــاد فــي مجالــه الوطنــي ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك والاختــاف الفقهــي حــول 
مــدى صحــة هــذه الانتقــادات)46(، إلا أنّهــا لــم تنــل مــن أهميــة هــذا المبــدأ الــذي يمثــل ضمانــة لا غنــى 

عنهــا لحمايــة الحريــة الفرديــة بعــدم مفاجــأة الأفــراد بوقائــع إجراميــة لــم يســبق إحاطتهــم بهــا.

ومــن أجــل الحفــاظ علــى المبــدأ العــام، اعتنقــت التشــريعات الجنائيــة سياســة جنائيــة مــن شــأنها التخفيــف 
مــن غلــوه، كالأخــذ بمبــدأ تفريــد العقــاب ووقــف التنفيــذ والإفــراج الشــرطي والعفــو، أو التفســير الموســع 

للنصــوص فــي بعــض الأحيــان.
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المبحث الثاني
انعكاسات فكرة الشرعيّة على القانون الدولي الجنائي

لا يمكــن القــول- مــن الناحيــة القانونيــة- بوجــود جريمــة دوليــة مــا لــم تقتــرن بوجــود ركنهــا الشــرعي لــذا 
فهــي لا تختلــف مــن حيــث المبــدأ مــع الجريمــة الوطنيــة أو الداخليــة مــن حيــث توافــر ركنهــا الشــرعي.

وعلــى الرغــم مــن أنّ الاصــل فــي هــذا المبــدأ -مبــدأ الشــرعيّة- هــو القانــون المكتــوب إذ يقــوم المُشــرّع 
بإصــدار تشــريع أو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة يبيــن فيهــا الأفعــال المجرمــة والعقوبــات المقابلــة لهــا. 
إلا أنّ نظــام العدالــة الجنائيــة الدوليــة تعتمــد علــى المعاهــدات والأعــراف وفــي أحيــانٍ أخــرى علــى المبــادئ 
العامــة للقانــون فــي إيجادهــا للركــن الشــرعي للجرائــم الدوليــة وهــي بذلــك ليســت نتاجــاً لجهــاز تشــريعي 
إلا بالقــدر الــذي يمكــن أن تعــدُّ فيــه عمليــة صناعــة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف هــي عمليــة تشــريعية 

دوليــة)47(.

ومــن جانبنــا نــرى أنّ الجرائــم الدوليــة والتــي يــرد ذكرهــا فــي مختلــف مصــادر القانــون الدولــي الجنائــي 
تختلــف فــي بعــض جوانبهــا وخصائصهــا عــن مــا يمكــن أن يــرد فــي النظــم القانونيــة الجنائيــة الرئيســية 

فــي العالــم.

إذ أنّ مــن مميزاتهــا الجســامة فــي الآثــار وتعــدد المســاهمين فــي ارتكابهــا بشــكل كبيــر جــداً عــن مــا يمكــن 
أن يتوفــر فــي الجرائــم الوطنيــة، فضــاً عــن الاختــاف فــي تفاصيــل الركــن المــادي لهــا.

لذلــك تنشــأ الجرائــم الدوليــة عــن مصــادر مختلفــة وهــذا علــى غــرار مــا يحــدث فــي مجــال النظــم القانونيــة 
الوطنيــة والتــي تحــدد الجرائــم والعقوبــات بعمليــة تشــريعية)48(.

ولغــرض الإحاطــة الكاملــة بموضــوع  انعكاســات فكــرة الشــرعيّة علــى القانــون الدولــي الجنائــي لا بــدّ 
لنــا مــن تقســيم هــذا المبحــث إلــى أربعــة مطالــب كمــا يلــي:

 المطلب الأول: خصوصية التجريم في القانون الدولي الجنائي.

 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ الشرعيّة الجنائية.

 المطلب الثالث: شرعية العقوبة في القانون الدولي الجنائي.

ــة  ــدأ الشــرعيّة الجنائي ــه بمب ــا وعلاقت ــة العلي ــة العراقي  المطلــب الرابــع: اختصــاص المحكمــة الجنائي
الدوليــة.
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المطلب الاول

خصوصية التجريم في القانون الدولي الجنائي

مــن المســتقر عليــه فــي إطــار القانــون هــو أنّ الســلوك المحظــور هــو كل ســلوك يهــدد أمــن وكيــان 
المجتمــع -داخليــاً كان أم دوليــاً- ويتمثــل القانــون بــإرادة معبــر عنهــا وهــذه الإرادة لا تنفصــل عــن التعبيــر 
-أي الصيغــة- فــي القانــون الداخلــي أمــا فــي القانــون الدولــي فــإنّ الإرادة فــي أحيــانٍ كثيــرة قــد تنفصــل 

عــن الصيغــة وتأتــي قبلهــا بوقــت طويــل.

ويــرى جانــب مــن الفقــه أنّ هــذا هــو الثابــت فــي مجــال القانــون الدولــي العــام بشــكل مســتمر. فالالتــزام 
يأتــي مــن العــرف ابتــداءً، وهــذا العُــرف غيــر مُصــاغ ولــم يتــم التعبيــر عنــه بصيغــة مكتوبــة واضحــة. وذلــك 
إلــى حيــن التعبيــر عنــه فــي نــص ويمكــن أن يكــون نــص معاهــدة أو قــرار صــادر عــن مؤسســة دوليــة. 
وهــو يعتمــد علــى مــا يبلغــه المجتمــع الدولــي مــن تنظيــم فكلمــا زادت حركــة تقنيــن القواعــد الدوليــة ازدادت 

أهميــة تلــك القواعــد ودرجــة فعاليتهــا.

ولذلــك فــإنّ الفعــل الــذي يعتبــر ارتكابــه )جريمــة دوليــة( فهــو قــد يســتمد صفتــه الإجراميــة مــن العــرف 
كمــا قــد يســتمدها مــن القواعــد الاتفاقيــة المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات الثنائيــة أو الجماعيــة. فقواعــد 
القانــون الدولــي الجنائــي فضــاً عــن مســاهمة العــرف كمصــدر مــن مصــادره، يقــوم وفــي مجــال تأديــة 
ــه يعمــل علــى فــرض التوافــق مــا بيــن قواعــده وقواعــد القانــون  وظائفــه ضمــن قواعــد القانــون الدولــي فإنّ

الداخلــي لمختلــف الــدول.

انطلاقــاً مــن مبــدأ )علويــة قواعــد القانــون الدولــي علــى قواعــد القانــون الداخلــي( والــذي مــن مــؤداه حــرص 
الــدول عنــد ســن قواعــد القانــون الداخلــي علــى عــدم تعارضهــا مــع قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي وبذلــك 

تلتــزم بــأن تضمــن قانونهــا الجنائــي الداخلــي قواعــد تقــرر العقــاب علــى أنــواع معينــة مــن الســلوك)49(.

وفــوق ذلــك فالقانــون الدولــي الجنائــي غالبــاً مــا يكــون مصــدراً لالتزامهــا باتخــاذ إجــراءات معينــة كتســليم 
المجرميــن أو إعــادة المحاكمــة... الــخ.

هــذا وقــد تميّــزت قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي عــن غيــره مــن فــروع القانــون الدولــي العــام بكونــه 
يخاطــب الأفــراد إلــى جانــب الــدول وبشــكل يفــرض التزامــات مباشــرة علــى الأفــراد. وهــي الوظيفــة الثانيــة 
التــي تؤديهــا قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي فيجــب فضــاً عــن مخاطبــة الــدول مــن حيــث الالتــزام بعــدم 
الاعتــداء علــى المصالــح الأساســية للمجتمــع الدولــي فإنّــه قــد وضــع علــى عاتــق الأفــراد أيضــاً قيــوداً 
وواجبــات دوليــة وبالتالــي يحملهــم المســؤولية فــي حالــة الخــروج علــى تلــك الواجبــات وهــو مــا أكــدت عليــه 

محكمــة نورمبــرغ لمحاكمــة القــادة النازييــن عــن الجرائــم المرتكبــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

وبذلــك فرضــت علــى الأشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن علــى حــد ســواء واجبــات مباشــرة بحيــث يكونــون 
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مســؤولين عــن جرائــم القانــون الدولــي ويتحملــون تبعــة مســؤولياتها الجنائيــة، وبذلــك ترســخت مســؤولية 
الفــرد الجنائيــة أمــام القضــاء الجنائــي الدولــي.

هــذا وقــد ذهبــت لجنــة القانــون الدولــي)50( إلــى مــدى أوســع مــن ذلــك عندمــا أقــرت مســؤولية الفــرد الجنائيــة 
عمــا يرتكبــه مــن أفعــال تشــكل جرائــم دوليــة حتــى لــو كانــت تلــك الأفعــال غيــر معاقــب عليهــا فــي القانــون 

الجنائــي الداخلي.

أمــا القانــون الثانــي فهــو ذو نطــاق إقليمــي لا يســري إلا علــى عــدد محــدود مــن الأفــراد. ومــن هــذا 
المنطلــق فلــو أنّ القانــون الوطنــي نــصّ علــى تحريــم فعــل لا يعاقــب عليــه القانــون الدولــي الجنائــي فــإنّ 
الأمــر لا يثيــر أيــة مشــكلة. لارتبــاط ذلــك بفكــرة الســيادة، ودخولــه فــي نطــاق الاختصــاص الداخلــي.

أمــا اذا كان الفعــل معاقبــاً عليــه فــي القانــون الدولــي الجنائــي وغيــر معاقــب عليــه فــي القانــون الوطنــي 
أو قــد يكــون القانــون الوطنــي يلــزم الفــرد بالقيــام بفعــل يعتبــره القانــون الدولــي الجنائــي جريمــة دوليــة فــإنّ 

الفــرد فــي هــذه الحالــة يكــون مســؤولًا عــن ارتــكاب هــذا الفعــل كمجــرم دولــي)51(.

المطلب الثاني

النتائج المترتبة على  تطبيق مبدأ الشرعيّة الجنائية 

كمــا هــو معلــوم فــإنّ مغــزى فكــرة الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة هــو منــع الظلــم وذلــك بعــدم مفاجــأة الأفــراد 
بتجريــم الأفعــال التــي ســبق أن ارتكبوهــا وهــذه الفكــرة تعــدُّ أســاس مبــدأ الشــرعيّة ومبــرر وجــوده وبالنظــر 
لمــا تمثلــه مــن قيمــة لا جــدال عليهــا اعتبــر مبــدأ الشــرعيّة إحــدى دعائــم الحقــوق الفرديــة، فأخــذت بــه 

التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة كافــةً وكفلتــه أغلــب الدســاتير.

وإذا كان مبــدأ الشــرعيّة يســتند علــى فكــرة هامــة ذات أســس نابعــة مــن العدالــة فــإنّ العُــرف الدولــي 
يســتند أيضــاً علــى فكــرة العدالــة. وهــذا مــا أكّدتــه مقدّمــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وكذلــك محكمتــي يوغســافيا وروانــدا ولــم تقتصــر علــى تأكيــد القيــم العالميــة للإنســانية مــن خــال الجرائــم 

المنصــوص عليهــا ولكــن فيمــا يتعلــق بإجــراءات المحاكمــة الجنائيــة.

ولكــون القانــون الدولــي الجنائــي قــد أخــذ بــروح مبــدأ الشــرعيّة والــذي يلتــزم بــه حرفيــاً القانــون الوطنــي 
فإنّــه يتعيــن توضيحــاً لذلــك بيــان النتائــج التــي تســتتبع تطبيــق مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة دوليــاً وفــق الآتــي:

أولًا: عــدم رجعيــة القوانيــن الجنائيــة: وهــذه مــن أهــم النتائــج التــي تترتــب عــن مبــدأ الشــرعيّة مبــدأ عــدم 
ســريان قانــون العقوبــات علــى أفعــال ســابقة علــى نفــاذه، أي لا يمكــن تطبيقــه علــى فعــل كان مُباحــاً 
حيــن ارتكابــه وهــذا مبــدأ ثابــت مســتقر فــي القانــون الداخلــي، ويعتبــر هــذا المبــدأ دعامــة أساســية وضمانــة 
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لحقــوق الإنســان.

وإذا كان الأمــر يســير علــى هــذا النحــو فــي ظــل القانــون الجنائــي الداخلــي فهــل يأخــذ القانــون الدولــي 
الجنائــي بقاعــدة عــدم الرجعيــة؟

وفــي معــرض إجابتنــا عــن هــذا التســاؤل نشــير ابتــداءً إلــى أنّ جانبــاً مــن الفقــه رأى أنّ القانــون الدولــي 
الجنائــي لا يأخــذ بقاعــدة عــدم الرجعيــة وذلــك لاعتقادهــم بــأنّ التجريــم لا يُنشــئ الصفــة الجرميــة ولكنــه 
يكشــف عنهــا، وحســب وجهــة نظرهــم أنّ إســباغ التكييــف الإجرامــي علــى الفعــل قــد قــام بهــا العُــرف 
وبالتالــي فــإنّ وظيفــة النــص هــو الكشــف عــن القاعــدة المســتقرة فــي القانــون الدولــي الجنائــي ســلفاً)52(.

فــي حيــن يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أنّ قاعــدة عــدم الرجعيــة مأخــوذ بهــا فــي القانــون الدولــي الجنائــي 
كنتيجــة لتبنــي هــذا الأخيــر لمبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة إلّ بنــاءً علــى قاعــدة قانونيــة دوليــة أيــاً كان 
مصدرهــا، وهكــذا فالفعــل لا يعــدُّ جريمــة دوليــة إلّ إذا وجــدت وقــت وقوعــه قاعــدة قانونيــة دوليــة تجرمــه، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنّــه لا يهــم أن يكــون هــذا الفعــل قــد اكتســب صفــة التجريــم عــن طريــق القواعــد 

العرفيــة أو كان ذلــك عــن طريــق قاعــدة اتفاقيــة مكتوبــة)53(.

ويبيــن أنصــار هــذا الــرأي إلــى أنّــه نظــراً لاعتبــار قاعــدة عــدم الرجعيــة إحــدى الضمانــات الهامــة لتحقيــق 
العدالــة الجنائيــة التــي تعــد بدورهــا حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان، فــإنّ كثيــراً مــن الوثائــق والمعاهــدات 
الدوليــة يحــرص علــى النــص عليهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حــال الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان.

ومــن جانبنــا نــرى أنّ قاعــدة عــدم رجعيــة القانــون تعــدُّ مبــدأً أساســياً مــن مبــادئ القانــون الدولــي الجنائــي، 
لــذا فالقــول بغيــر ذلــك يعنــي أنّ قواعــد هــذا الأخيــر يمكــن أن تُطبــق علــى أفعــال تــم ارتكابهــا قبــل دخــول 
تلــك القواعــد حيــز النفــاذ، أي أنّــه ســيتم تجريــم بعــض الأفعــال علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قواعــد قانونيــة 
دوليــة تجرمهــا وقــت ارتكابهــا، وذلــك بالمخالفــة لمبــدأ شــرعيّة الجرائــم والعقوبــات الــذي ســبق وأن رأينــا أنّ 
هــذا القانــون يرتكــز عليــه. وباختصــار، فإنّــه يمكــن القــول بوجــود تــازم وثيــق بيــن مبــدأ الشــرعيّة ومبــدأ 

عــدم الرجعيــة بحيــث لا يمكــن تصــور وجــود أحدهمــا دون الآخــر.

ثانيــاً: الالتــزام بالتفســير الضيــق وعــدم اللجــوء إلــى القيــاس: يقتضــي مبــدأ الشــرعيّة فــي القانــون 
الجنائــي الداخلــي التــزام التفســير الضيــق وعــدم اللجــوء إلــى القيــاس إذ لا يجــوز للقاضــي الوطنــي تفســير 
النصــوص الجنائيــة تفســيراً واســعاً بحيــث يــؤدي إلــى خلــق جرائــم وعقوبــات دون وجــود نــص تشــريعي 

صريــح فــي شــأنها. ويســتثنى مــن ذلــك التفســير لصالــح المتهــم)54(.

أمــا فــي إطــار القانــون الدولــي الجنائــي فيــرى جانــب مــن الفقــه بضــرورة التوســع فــي تفســير القواعــد 
الجنائيــة، وهــذا مــا تتطلبــه حقيقــة قواعــد القانــون الدولــي العــام)55(.
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وتفــرض الطبيعــة العرفيــة لقواعــد القانــون الدولــي العــام نفســها فــي هــذا الموضــوع. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
الطبيعــة الخاصــة فــإنّ تطبيــق التفســير الضيــق لنصــوص التجريــم الدوليــة يعــدُّ أمــراً لا يمكــن التخلــي عنــه 
والدافــع فــي هــذا الجانــب هــو صيانــة الحقــوق والحريــات الفرديــة ومنــع اســتخدام عمليــة التجريــم والعقــاب 
بتفســيرها الواســع لأســباب تخــرج عــن غايــة القانــون الدولــي الجنائــي فــي حمايــة النظــام العــام الدولــي 

ومصالــح المجتمــع الدولــي.

ــدأ عــدم جــواز المحاكمــة أو العقــاب عــن الجريمــة ذاتهــا مرتيــن: ويعنــي هــذا المبــدأ فــي  ثالثــاً: مب
عموميتــه أنّــه لا يجــوز تعريــض شــخص مــا للمحاكمــة أو العقــاب عــن جريمــة ســبق لــه أن أُديــن فيهــا أو 
بُــريءَ منهــا بحكــم نهائــي وفقــاً لأحــكام القانــون، أي بقــول آخــر لا يجــوز محاكمــة الشــخص وعقابــه عــن 
جريمــة واحــدة مرتيــن واذا كانــت تلــك القاعــدة تشــكل مبــدأً هامــاً مــن المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا القانــون 
الجنائــي الوطنــي، فإنّهــا تســللت أيضــاً إلــى القانــون الدولــي الجنائــي وتعــدُّ مــن مبادئــه الرئيســية، وذلــك 
بعدمــا اســتقرت فــي النظــم القانونيــة الرئيســية فــي العالــم وأصبحــت مــن ضمــن المبــادئ العامــة للقانــون 

التــي تعــدُّ أحــد مصــادره الهامــة.

ونظــراً لأهميــة هــذا المبــدأ فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة فــإنّ الوثائــق الدوليــة المختلفــة تحــرص علــى 
النــص عليــه، علــى ســبيل المثــال فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان ومدونــة الجرائــم الماســة بســلم الإنســانية وأمنهــا والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة وجميعهــا تشــترك فــي إقــرار المبــدأ العــام ولكنهــا تختلــف فــي تفاصيــل هــذا المبــدأ.

المطلب الثالث

شرعيّة العقوبة في القانون الدولي الجنائي

تتولــى قواعــد القانــون الجنائــي )الدولــي والوطنــي( تحديــد الجريمــة وإذا كان النــص المكتــوب وحــده فــي 
القوانيــن الوطنيــة يتولــى تحديــد العقوبــة المقــررة للجريمــة- فــإنّ هــذا الأمــر قــد يختلــف فــي رحــاب القانــون 

الدولــي الجنائــي- حتــى فــي النصــوص الدوليــة المكتوبــة.

وبذلك يعتبر مبدأ شرعيّة العقوبة القرين الذي لا غنى عنه بالنسبة لمبدأ شرعية الجريمة.

ويصــدق الــكلام المتعلــق بطبيعــة الجريمــة فــي القانــون الدولــي الجنائــي علــى العقوبــة فــي القانــون ذاتــه 
والــذي يجــد فــي العُــرف كمصــدر مهــم غالبــاً مــا يتولــى تحديدهــا.

ومــن خــال اطلاعنــا علــى أنمــاط المحاكمــات الدوليــة فإنّــه جــرت العــادة علــى تحديــد العقوبــة فــي حالــة 
عــدم وجــود نــص اتفاقــي يحددهــا كمــاً ونوعــاً، إمــا اســتناداً إلــى مــا يــرد فــي القوانيــن الجنائيــة الوطنيــة 
للــدول ذات العلاقــة بالجرائــم المعنيــة)56( أو تــرك الأمــر إلــى ســلطة تقديريــة ممنوحــة للقاضــي الجنائــي 

الدولــي.
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وفيمــا يتعلــق بمحاكمــات الحــرب العالميــة الثانيــة نجــد أنّ المــادة )27( مــن نظــام محكمــة نورمبــرغ قــد 
نصّــت علــى أنّ المحكمــة تســتطيع أن تقضــي بمعاقبــة المتهميــن الذيــن يتوفــر لديهــم الخطــأ إمــا بالإعــدام 
أو بأيــة عقوبــة أخــرى تراهــا مناســبة. إلّ أنّ هــذا النــص لــم يحــدد المعيــار الــذي يتــم علــى ضوئــه اختيــار 
تلــك العقوبــة المناســبة، وقــد كشــف التطبيــق العملــي لمحاكمــات نورمبــرغ وطوكيــو عــن أنّ المحكمــة قــد 
أنزلــت عقوبــة الســجن ببعــض المتهميــن كمــا أنّ قانــون مجلــس الرقابــة علــى المافيــا رقــم 10 الصــادر فــي 

20 كانــون الثانــي 1945 والــذي أشــار إليــه حكــم محكمــة نورمبــرغ بشــأن المنظمــات الإرهابيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بمحكمتــي يوغوســافيا وروانــدا فقــد أشــار نظاميهــا الداخلييــن إلــى مبــدأ شــرعيّة العقوبــة 
وذلــك فــي المــادة )23( فــي نظــام محكمــة روانــدا. والمــادة )24( فــي نظــام محكمــة يوغوســافيا وقــد 
اعتبــر القضــاة أنّ المــادة )24( مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة ليوغســافيا ذات طبيعــة اســتدلالية إرشــادية 

لا أكثــر. 

يمكــن القــول أنّ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم يبتعــد كثيــراً عــن مــا ذكــر ســابقاً, إلّ 
أنّــه فــي مجــال شــرعيّة العقوبــة فقــد جــاء بنصــوص أكثــر تفصيــاً.

فقــد نصّــت المــادة )23( مــن النظــام المذكــور علــى أنّ »لا يعاقــب أي شــخص أدانتــه المحكمــة إلّ وفقــاً 
لهــذا النظــام الأساســي أمــا فــي المــادة )77( فقــد حــددت العقوبــات الواجبــة التطبيــق مــن قبــل المحكمــة 
التــي تبــدأ بأقصــى عقوبــة هــي الســجن علــى أن لا يتجــاوز الثلاثيــن عامــاً أو الســجن المؤبــد وفــرض 

تدابيــر الغرامــة والمصــادرة كعقوبــات تبعيــة.

المطلب الرابع 

 اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا وعلاقته بمبدأ الشرعيّة الجنائية الدولية

نظــراً لكثــرة الجرائــم المرتكبــة بحــق أبنــاء الشــعب العراقــي مــن قبــل قيــادات النظــام العراقــي الســابق خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1968 وحتــى احتــال العــراق عــام 2003 كانــت هنــاك نــداءات كثيــرة بتشــكيل 
محكمــة جنائيــة لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم، وفعــاً تــم تشــكيل المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم 
ضــد الإنســانية بالقانــون رقــم )1( لســنة 2003 والتــي أُلغيــت بإقــرار القانــون رقــم 10 لســنة 2005 
وأبــدل تســمية المحكمــة مــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية إلــى المحكمــة 
الجنائيــة العراقيــة العليــا ويظهــر مــن خــال قانــون المحكمــة المذكــورة وســير المحاكمــات فيهــا تأثرهــا 
الواضــح بمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الجنائــي وهــو مــا يوفــر مثــالًا حيــاً علــى الاعتــراف بالطبيعــة 

الخاصــة لمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة.

تعــدُّ المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا أول محكمــة عراقيــة وعربيــة تنظــر فــي جرائــم ذات ســمات دوليــة، 
وذلــك مــن خــال قضــاء عراقــي يتمتــع بكفــاءة وخبــرة عاليــة ممــا جعلــه مؤهــاً لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم 
مــن رمــوز وأزلام النظــام الســابق. إذ أنهــا مطابقــة للضمانــات التــي أقرهــا الإعــان العالمــي لحقــوق 
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الإنســان لعــام 1948 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والأنظمــة الأساســية للمحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة. خاصــةً الضمانــات التــي تــم توفيرهــا للمتهميــن أثنــاء ســير المحاكمــات)57(.

ومــن حيــث الطبيعــة القانونيــة للمحكمــة، فمــن الآراء التــي قيلــت حــول طبيعتهــا، أنّهــا محكمــة )خاصــة 
أو اســتثنائية( )58(. وســندهم فــي ذلــك أنّ بدايــة تأسيســها شــكلت بوصفهــا محكمــة خاصــة بحكــم أنّهــا أولًا 
مشــكلة بقانــون وطنــي وقضاتهــا وهيئــة الادعــاء العــام فيهــا وطنيــة وقــد تــم إنشــاؤها اســتناداً إلــى القانــون 
رقم )1( لســنة 2003 الصادر من مجلس الحكم العراقي. والمفوض بإنشــاء المحكمة الجنائية العراقية 
المختصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب الأمــر )48( الصــادر مــن المديــر الإداري لســلطة الائتــاف 
المؤقتــة كمــا أنّ القانــون الجديــد، أي القانــون رقــم )10( لســنة 2005 قــد صــدر مــن الجمعيــة الوطنيــة 
المنتخبــة مــن قبــل أفــراد الشــعب العراقــي فــي انتخابــات 2005/1/30. فضــاً عــن أنّ مجلــس الحكــم 
الانتقالــي قــد تــم الاعتــراف بــه مــن قبــل مجلــس الأمــن الدولــي فــي القــرار )511( كونــه يجســد ســيادة دولــة 
العــراق خــال الفتــرة الانتقاليــة إلــى أن يتــم تشــكيل حكومــة تمثيليــة معتــرف بهــا دوليــاً وهــو مــا أشــارت 

إليــه المحكمــة فــي أحكامهــا دفاعــاً عــن شــرعيتها)59(.

كمــا أنهــا ووفقــاً لقانونهــا هــي ليســت محكمــة دوليــة حيــث لــم تشــكل بمعرفــة الأمــن الدولــي بــل هــي 
محكمــة وطنيــة تــم ترشــيح قضاتهــا مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى العراقــي وتــم تعيينهــم وفــق الآليــة 
المرســومة فــي القانــون خــارج إطــار الهيــاكل القضائيــة المعتــادة والقوانيــن العراقيــة النافــذة كقانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة النافــذ وقانــون وزارة العــدل وقانــون التنظيــم القضائــي، وقانــون الادعــاء العــام. إلّ 
أنّ هــذا الحــال قــد تغيــر بعــد إصــدار القانــون رقــم 10 لســنة 2005 ليحــل محــل القانــون رقــم 1 لســنة 

2003 وبذلــك أصبحــت المحكمــة أكثــر انســجاماً مــع النظــام القضائــي العراقــي.

وذهــب اتجــاه آخــر إلــى أنّ هــذه المحكمــة هــي محكمــة وطنيــة )جزائيــة اعتياديــة( وســندهم فــي ذلــك هــو 
قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 2004 الملغــي، وقانونــي المحكمــة الملغــي والنافــذ 
كمــا أنّ الدعــوى الجزائيــة المرفوعــة أمامهــا تمــر بالإجــراءات ذاتهــا التــي تمــر بهــا الدعــوى الجزائيــة العادية 
أمــام المحاكــم الأخــرى. فضــاً عــن أنّ ترشــيح أعضــاء المحكمــة مــن القضــاة والادعــاء العــام يتــم عــن 

طريــق مجلــس القضــاء الأعلــى.

إلّ أنّ هنالــك اتجــاه ثالــث رأى فــي المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا بأنّهــا )محكمــة وطنيــة صرفــة 
ذات طبيعــة مختلطــة( )60( بتأثرهــا بمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة وكذلــك الاســتعانة بالخبــرات القضائيــة 

الدوليــة وبمــا ينســجم والمعاييــر الدوليــة.

     ومارســت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا اختصاصهــا بموجــب القانــون رقــم 10 لســنة 2005 
أكان  ســواءً  علــى كل شــخص طبيعــي  المحكمــة  أقــرت ولايــة  والتــي  1/ثانيــاً  المــادة  بموجــب  وذلــك 
عراقيــاً أو غيــر عراقــي ومقيــم فــي العــراق، متهــم بارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
)11،12،13،14( مــن القانــون المشــار إليــه. وهــي تشــتمل: »جريمــة الإبــادة الجماعيــة. الجرائــم ضــد 
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الإنســانية. جرائــم الحــرب. انتهــاكات القوانيــن العراقيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )14( مــن القانــون«.

ومــن جانبنــا نــرى أنّ المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا تمثــل تطبيقــاً مهمــاً للترابــط الوثيــق مــا بيــن 
مبــدأ التكامــل ومبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة وفــق مفهومهــا الخــاص، وهــو يعكــس كيفيــة تحقيــق الغــرض مــن 
التكامــل وفــق مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة، كمــا أنهــا تقتــرب فــي جوانــب عديــدة مــن النظــام القضائــي 
الجنائــي الدولــي وذلــك مــن حيــث إتاحــة قانــون المحكمــة بــأن تســتعين وتســترد بالمواثيــق والأعــراف 
الدوليــة لغــرض تكييــف وتحديــد المســؤولية الجنائيــة الفرديــة أو لتحريــر عقوبــة الجريمــة التــي ليــس لهــا 

نظيــر فــي القوانيــن العراقيــة.

فضــاً عــن الاســتعانة بخبــرة القضــاء الدولــي الجنائــي وإمكانيــة اســتعانة المتهميــن بمحاميــن غيــر 
عراقييــن)61(. كذلــك فــإنّ المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا تتصــف بطابــع التأقيــت حيــث تتوقــف بقــرار 
مــن مجلــس النــواب بعــد الانتهــاء مــن الأعمــال الموكلــة إليهــا قانونــاً وهــذا مــا نصّــت عليــه المــادة )134( 
مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005، وكذلــك لاختصاصهــا بالنظــر فــي جرائــم معينــة دون غيرهــا 

وفــي طوائــف معينــة مــن المجرميــن.

ومــن جانبنــا نــرى أنّ المحكمــة فــي حقيقتهــا هــي محكمــة وطنيــة وأنّ الصفــة الوطنيــة للمحكمــة لا تمنعهــا 
مــن الاســتعانة بقواعــد القانــون الدولــي الجنائــي. وفــي قضيــة الدجيــل)62(، حيــث دفــع محامــو الدفــاع بــأنّ 
قانــون المحكمــة وبالتالــي المحكمــة تنتهــك مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة ومبــدأ عــدم رجعيــة القانــون الجنائــي 
علــى أفعــال حدثــت فــي الماضــي قبــل تشــريع القانــون، وبالتالــي قبــل تجريــم الفعــل ولهــذا ولكــون الجرائــم 
محــل الاتهــام لــم يكــن منصوصــاً عليهــا فــي القانــون الجنائــي العراقــي وقــت ارتكابهــا. وبالتالــي فــا جريمــة 

هنالــك لعــدم وجــود نــص يجــرم هــذه الأفعــال.

وقد ردّت المحكمة على هذا الدفع رداً مطولًا)63(، أشــارت خلاله المحكمة بدايةً أنّ هذه الأفعال كانت 
دائمــاً تشــكل جرائــم بمقتضــى قوانيــن معظــم إن لــم يكــن جميــع دول العالــم -ومنهــا العــراق-، إنّ قانــون 
المحكمــة لــم يبتــدع جرائــم كانــت أفعــالًا مُباحــة عنــد وقــوع جرائــم قتــل وتعذيــب المجرميــن مــن العقــاب إذ 
أنّ التكامــل يرمــي إلــى إقامــة العدالــة الجنائيــة بتوزيــع الاختصــاص مــا بيــن القضــاء الوطنــي مــع إعطــاء 
الأولويــة لأحدهمــا ومــن ثــم ينهــض اختصــاص الثانــي فــي حــال تعــذر قيــام الأول باختصاصــه. وهنــا 
وفيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الرئيــس العراقــي الســابق وأعوانــه لــم يكــن أمــام المحكمــة الجنائيــة 
العراقيــة العليــا مــن ســبيل لإقامــة مبــدأ ســوى باعتمــاد صورتهــا الدوليــة ذات الطبيعــة الخاصــة. والــذي لا 

يمكــن الأخــذ بــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة. 

إذ وبمقتضــى نــص المــادة )22( مــن نظــام رومــا الأساســي والــذي يبيــن بأنّــه »1- لا يســأل الشــخص 
جنائيــاً بموجــب هــذا النظــام الأساســي مــا لــم يشــكل الســلوك المعنــي وقــت وقوعــه جريمــة تدخــل فــي 
اختصــاص المحكمــة 2- يــؤول تعريــف الجريمــة تأويــا دقيقــاً، ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق 
القيــاس، وفــي حالــة الغمــوض ينشــر التعــرّف لصالــح الشــخص التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة 3- لا 



659

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

تؤثــر هــذه المــادة علــى تكييــف أي ســلوك علــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الدولــي خــارج إطــار 
هــذا النظــام الأساســي«.

 والمــادة )15( منــه أشــارت إلــى أنّ العــراق قــد صــادق علــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
فــي عــام 1971. وقــد نصّــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المذكــورة علــى أنّــه »ليــس فــي هــذه المــادة مــن 
شــيء يخــلّ بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص علــى أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل كان حيــن ارتكابــه وفقــاً 
لمبــادئ القانــون العامــة التــي تعتــرف بهــا جماعــة الأمــم«)64(. وقــد بيّنــت المحكمــة بــأنّ قواعــد التجريــم فــي 
القانــون الدولــي الجنائــي هــي ذات طبيعــة عرفيــة وهــي فــي نفــس الوقــت واجبــة التطبيــق أمــام المحكمــة 
اســتناداً إلى الدســتور العراقي النافذ )دســتور 2005( والذي يوجب على العراق  الالتزام بقواعد القانون 
الدولــي. فضــاً عــن أحــكام القانــون رقــم 10 لســنة 2005 نفســه والــذي يفــرض علــى المحكمــة الالتــزام 

بالقواعــد والأعــراف الدوليــة والتــي تشــكل قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي جــزءاً لا يتجــزأ منهــا.

إنّ تطبيــق مبــدأ الشــرعيّة علــى الوجــه الــذي تــم تفصيلــه آنفــاً قــد وفــر غطــاءً قانونيــاً لســعي الدولــة العراقيــة 
نحــو ضمــان معاقبــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وضمــان عــدم إفلاتهــم مــن العقاب.

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أضافــت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 10 لســنة 2005 
أنّ تلــك الجرائــم كانــت موجــودة كجرائــم فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وأنّ مفهــوم مبــدأ الشــرعيّة 
»لا يقتصــر علــى مــا تتبنــاه القوانيــن الداخليــة للــدول المختلفــة مــن ضــرورة أن يكــون الفعــل منصوصــاً 
عليــه كجريمــة ومعاقبــاً عليــه وقــت ارتكابــه فــي القوانيــن الوطنيــة لدولهــم بــل يمتــد مفهــوم هــذا المبــدأ فــي 
القانــون الدولــي الجنائــي ليشــمل الجرائــم الدوليــة، فالفعــل أو الامتنــاع يجــب أن يعــدُّ كذلــك )جريمــة دوليــة( 
وقــت ارتكابهــا، وســواءً فــي ذلــك أكان أصــل هــذا التجريــم والعقــاب موجــوداً فــي العُــرف الدولــي أو فــي 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة... ومــن ثــم فهــذه المبــادئ ملزمــة قانونــاً دون الحاجــة إلــى النــص عليهــا 

فــي القانــون الداخلــي«.

إذن فقــد أشــارت المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا لوجــود ضــرورة بتحقيــق العدالــة الجنائيــة وذلــك مــن 
خــال تبنــي مبــدأ الشــرعيّة وفــق مفهومــه الدولــي. وهــو مــا أكّــدت عليــه أيضــاً عندمــا أشــارت إلــى اتفاقيــات 
جنيــف لعــام 1949 واتفاقيــة منــع جريمــة إبــادة الجنــس البشــري والمعاقبــة عليهــا والعهــد الدولــي للحقــوق 

المدنيــة والسياســية.



660

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد 24، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 | جمادى الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الخاتمة

نخلــص أخيــراً، أنّ مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات يعــدُّ مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة الجنائيــة 
الحديثــة وهــو بذلــك أحــد الضمانــات الأساســية لحمايــة حقــوق الإنســان علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. 
وقــد أوصلنــا البحــث فــي نهايــة المطــاف إلــى حزمــة مــن النتائــج والمقترحــات نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا 

فــي تشــخصيها كمــا يلــي:

أولًا: النتائج:

الدولــي  القانــون  قواعــد  فيهــا  بشــكل عام-بمــا  الدولــي  القانــون  لقواعــد  العرفيــة  الطبيعــة  تطلبــت   -1
الجنائــي-أن يكــون التجريــم بشــكل يختلــف عــن مــا هــو معمــول بــه فــي القوانيــن الجزائيــة الوطنيــة، 
فالقانــون الدولــي يأخــذ بــروح مبــدأ )لا جريمــة ولا عقوبــة إلّ بنــص( دون الالتــزام بحرفيتــه وهــو مــا جعــل 
هنالــك نتائــج مختلفــة تترتــب علــى تطبيــق مبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتفســير والقيــاس 

وعــدم رجعيــة القوانيــن الجنائيــة.

2- تأثــرت أيضــاً العقوبــة الجنائيــة الدوليــة بخصوصيــة مبــدأ الشــرعيّة فــي القانــون الدولــي الجنائــي-
أي الشــق الثانــي مــن مبــدأ الشــرعيّة-إذ لــم تحــدد العقوبــات المترتبــة علــى ارتــكاب الجرائــم الدوليــة فــي 
أغلــب الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بهــذا الشــأن وكذلــك أغلــب الأنظمــة الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة 

المؤقتــة، وتــرك الأمــر لتحديــده تبعــاً لجســامة ضــرر الجريمــة المرتكبــة وخطــورة الجانــي.

3- ترتــب علــى عرفيــة قواعــد القانــون الدولــي أن تأخــذ المســؤولية الجنائيــة الدوليــة طابعــاً خاصــاً، 
فاســتناداً لمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة الدوليــة تعــدُّ المســؤولية مســؤولية فرديــة وهــي تنهــض بغــض النظــر عــن 
تجريــم القانــون الجنائــي الوطنــي أو عــدم تجريمــه. فكمــا هــو معلــوم أنّ قواعــد القانــون الدولــي تســتقل 
بمصادرهــا عــن مصــادر القانــون الداخلــي وبالتالــي فــإنّ تجريــم فعــل مــا بموجــب قواعــد القانــون الدولــي 
الجنائــي لا يعنــي بالضــرورة تجريمــه أيضــاً فــي القانــون الجنائــي الوطنــي، لــذا يبقــى مرتكــب الفعــل 
الإجرامــي مســؤولًا بموجــب قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي حتــى لــو كان مُباحــاً بموجــب قانــون الدولــة 

التــي يتبعهــا بجنســيته.

4- علــى الرغــم مــن أنّ كلا النظاميــن القانونييــن الوطنــي والدولــي مســتقلان أحدهمــا عــن الآخــر 
ويتمتعــان بقواعــد ومصــادر مختلفــة إلّ أنّ هــذا لــم يمنــع حصــول تفاعــل وتنظيــم متبــادل لكثيــر مــن 
القضايــا التــي تتداخــل فيهــا المصالــح الجديــرة بالرعايــة، ومــن وجهــة القانــون الدولــي الجنائــي نجــد أنّ 
المحاكــم الوطنيــة الجنائيــة لــم تتــردد فــي الاســتعانة بقواعــد القانــون الدولــي الجنائــي مــن أجــل تكييــف 
الجرائــم وتفســير النصــوص الوطنيــة الجنائيــة منعــاً للمجرميــن مــن الإفــات مــن العقــاب، ومنهــا المحكمــة 

الجنائيــة العراقيــة العليــا المشــكلة بموجــب القانــون رقــم 10 لســنة 2005.
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المقترحات

1- ضــرورة إدمــاج قواعــد القانــون الدولــي الجنائــي فــي القوانيــن العقابيــة الوطنيــة، إذ مــن نتائــج التــزام 
الــدول بأحــكام وقواعــد القانــون الدولــي هــو وضــع التزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بتعديــل تشــريعاتها الجنائيــة 

موضــع التنفيــذ.

2- النــصّ علــى التــزام دولــي نابــع مــن اتفاقيــة دوليــة يقضــي بإلغــاء أي نصــوص فــي القانــون الوطنــي 
تتعــارض مــع إســناد المســؤولية الجنائيــة الدوليــة وأن يشــمل هــذا الالتــزام أيضــاً مســاعدة الــدول للقضــاء 

الدولــي فــي حالــة طلبــه ذلــك.
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تهــدده ممــا ليــس فيــه نــص، فالمُشــرّع عاجــز عــن وضــع تعريــف مســبق شــامل وكافٍ يســتوعب أنمــاط 
الســلوك المســتحدثة كافــة والتــي قــد تهــدد المجتمــع، ممــا يــؤدي إلــى نجــاة هــذه الانمــاط مــن الســلوك 
مــن طائلــة القانــون. ولعــل هــذا مــا دفــع الانظمــة الشــمولية فــي ألمانيــا النازيــة وإيطاليــا الفاشــية والاتحــاد 
الســوفيتي ســابقاً إلــى معــاداة هــذا المبــدأ تأسيســاً علــى أنــه مبــدأ جامــد ولا يقــي المجتمــع مــن الأعمــال 
الــا اجتماعيــة كافــة التــي تهــدده. كذلــك أخــذ علــى هــذا المبــدأ إهمالــه لاعتبــارات الخطــورة الإجراميــة 
الكامنــة فــي شــخصية بعــض الأفــراد والتــي تتطلــب التدخــل قبــل ارتــكاب الجريمــة واحتجازهــم أو إبعادهــم 
عــن المجتمــع لمــدة غيــر محــددة ســلفاً، حتــى تــزول عنهــم خطورتهــم ويأمــن المجتمــع جانبهــم. وهــذا مــا 
لا يتيحــه مبــدأ الشــرعيّة. وفــي حقيقــة الأمــر فإنــه وبالرغــم مــن الاهميــة العمليــة لهــذه الانتقــادات فإنهــا لا 
تنــال مــن القيمــة المطلقــة لمبــدأ الشــرعيّة الجنائيــة، ولعــل هــذا مــا جعــل غالبيــة النظــم القانونيــة المعاصــرة 
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فضــاً عــن النظــام القانونــي الدولــي، تحــرص علــى تبنيــه وإعطائــه قيمــة دســتورية كبيــرة.
يراجــع بالتفصيــل:  احمــد فتحــي ســرور، القانــون الجنائــي الدســتوري، دار الشــروق، القاهــرة، 1002، 

ص471.
)10( محمــود شــريف بســيوني، مدخــل لدراســة القانــون الجنائــي الدولــي، ط1، دار الشــروق، مصــر، 

7002، ص73.
)11( هــذا ويرجــع جانــب مــن الفقــه تبايــن الطــرق والأســاليب والمضاميــن القانونيــة للقانــون الدولــي 
الجنائــي ودرجــة تحديــده إلــى أن الإجــراءات القانونيــة للصياغــة الدوليــة يعهــد بهــا عــادة إلــى دبلوماســيين 
غيــر ذوي خبــرة بالقانــون الدولــي بشــكل عــام وإجراءاتــه هــذا فضــاً عــن أن مهمــة النطــق بالعقوبــة 
وتحديدهــا قــد يحصــل فــي حــالات كثيــرة مــن قبــل النظــم القانونيــة الوطنيــة. يراجــع بالتفصيــل:  محمــود 
شــريف بســيوني، مدخــل لدراســة القانــون الجنائــي الدولــي، مرجــع نفســه، ص83.و ســامية عبــد اللــه 
ســالم، الادراجُ المحتمــل للجرائــم الدوليــة فــي القانــون الجنائــي الليبــي مرجعياتــه: الدوليــة والاقليميــة، مجلــة 

أبحــاث قانونيــة، العــدد2، المجلــد01، 3202، ص48.
)12( يمكــن ملاحظــة التــزام الــدول بشــكل عــام علــى تجريــم أنمــاط الســلوك التــي تحــدد أمــن الــدول كافــة، 

كالجرائــم الإرهابيــة وجرائــم خطــف الطائــرات والقرصنــة والإتجــار بالبشــر الــخ.
)13( أنشــئت هــذه اللجنــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 11 كانــون الاول عــام 
6491 وذلــك مــن أجــل وضــع مشــروعات اتفاقيــات ذات الاهتمــام الدولــي وصياغــة الجرائــم الموجهــة 

ضــد الســام وأمــن البشــرية أو وضــع قانــون دولــي جنائــي،
)14( وفــاء عبــد المولــى أبــو العينيــن،  الشــرعيّة الجنائيــة للجرائــم ضــد الإنســانية، بحــث مقــدم إلــى كليــة 

الحقــوق، جامعــة المنصــورة، مصــر، 2202، ص61.
)15(  يراجع بالتفصيل: محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص27.

)16( يراجــع بالتفصيــل: محمــد محيــي الديــن عــوض، دراســات فــي القانــون الدولــي الجنائــي، مرجــع 
ســابق، ص659. 

)17( احمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون العقوبــات، ج2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، 
6102، ص43 ومــا بعدهــا.

)18( محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص76 وما بعدها.
)19( المادة )41( من اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري العام.

)20( المواد )81،61،5،4،3( من القانون رقم )01( لسنة 5002 على سبيل المثال لا الحصر.
)21( محمــود شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية، دار 

الشــروق، القاهــرة، مصــر، 5002، ص32.
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)22( قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الدجيل المرقم 1/اولى/5002،
)23(  مازن ليلو راضي، محاكمة الرؤساء،  دار قند، عمان، الأردن، 9002، ص88.

)24(  فيمــا يتعلــق بالخبــرات غيــر العراقيــة، ينظــر المــادة )7( ثانيــا مــن قانــون المحكمــة وفيمــا يتعلــق 
بالمواثيــق والاعــراف الدوليــة ينظــر المــادة )11( والمــادة )21( والمــادة)31( علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر.
)25( قضيــة الدجيــل هــي اولــى القضايــا التــي نظــرت بهــا المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا وهــي 
مجموعــة الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل رئيــس النظــام الســابق وعــدد مــن اعوانــه بحــق مواطنيــن ابريــاء مــن 
اهالــي الدجيــل عــام 2891 وتتضمــن قتــل 641 مواطنــا واعتقــال المئــات والتعذيــب وتجريــف البســاتين. 
بــدأ التحقيــق فــي عــام 4002 وعــرض المتهميــن علــى المحكمــة المذكــورة عــام 6002. وقــد مثــل امــام 
المحكمــة ثمانيــة متهميــن وهــم :- 1- صــدام حســين مجيــد 2- بــرزان التكريتــي 3- طــه ياســين رمضــان 
4- عــواد محمــد البنــدر 5- عبداللــه رويــد 6- مظهــر رويــد 7- علــي دايــح علــي 8- محمــد عــزاوي 
علــي. اتســمت المحاكمــة بكثــرة الاضطرابــات والصدامــات مــا بيــن المتهميــن والقضــاة وقــد حكــم علــى 
الثلاثة بالتســلل بالإعدام اما طه ياســين رمضان فقد حكم بالســجن المؤبد والباقين بأحكام ســجن تتراوح 

مــا بيــن المؤبــد والخمســة عشــر عامــا وتــم تبرئــة محمــد عــزاوي علــي لعــدم كفايــة الادلــة.
)26( منشــور علــى الموقــع موقــع المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا الإلكترونــي، تاريــخ الزيــارة 8-1-

. gro.tni-qari.www  ,4202
)27( محمــود شــريف بســيوني، المحكمــة الجنائيــة العراقيــة المختصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية، مرجــع 

ســابق، ص03.
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رابعاً: القرارات:

1- قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الدجيل المرقم 1/اولى/2005.

خامساً: المواقع الإلكترونية:

www.iraq-int.org ,1- منشور على الموقع موقع المحكمة الجنائية العراقية العليا الإلكتروني
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